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 ، ر الأخ س يل ال ع ائ م ال س ال ر ال ة  ذلو لق ق ن ات القان ال الآل م أجل اس

ام ة لاح ام أ ال ان  م اف الق ة ت قا عى ب ة، تأس ما ي ن اع القان رج الق اتو ت ات  ال عاه مع ال

اتو  ة الاتفا ول ة غ  .ال قا ه ال اأن ه ل ة، م ي رة   ال س ة ال ة ال سة، ق تع مه هي م

ها، م جهة،  ح ال ي ر ال س ي ال ال ض ال  ان  مو الغ ، فإن الق جهة أخ

اتو  ة ال قا ه ال ها ه ي لا ت إل ة رغ ،ال ن مة القان ر، ل ت م ال س قا لل افقها  ت م ت ع

ات عاه اتو  مع ال ة  الاتفا قا ه ال عل ه رة، ما  ه ها رئ ال ي صادق عل صة ال ق اقع م   .أم ال

ة اح ف ات ال ل ان  :ال اف الق ة ت اتو رقا ان  ال اف الق ، ت ر الأخ س يل ال ع ات، ال عاه مع ال
اتو  رة، ال س ة ال   .2020، ال

  Abstract: To complete the legal mechanisms ensuring the respect for the 
hierarchy of norms, the Algerian constituent has decided, since the last constitutional 
revision, to establish what is commonly referred to as “conventional control”. 

However, as currently conceived, this new control mechanism may complicate 
the mission of the constitutional court due to the lack of clarity in the sole 
constitutional provision governing it. Moreover, laws and regulations not subject to 
this control under the constitution will not be removed from the domestic legal order, 
even if they are not in conformity with agreements and conventions ratified by the 
President of the Republic. This renders, de facto, this control imperfect. 

 
   Keywords: conventional control, conformity of laws and regulation with 
agreements and conventions, constitutional court, last constitutional revision, 2020. 



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم ا ي وزو جامعة –لسياسية لية ا     ت
ل د 19 ال ة 02 الع   367-349 :ص ص 2024 ال

 

ف  محمد   أوماي
ات في  عاه ات مع ال ان وال اف الق ة ت رقا

ائ  ر ال س   ال
- 350 -  

 

مة   :مق
ة  قا ةالتع ال ادر في  اف ر ال س يل ال ع ثات ال ائ م م ، 20201د  30في ال

ة  هيو  ص ال اف ال ة ت ةتف رقا ص  وال لف ال ةمع م ها  الاتفا ي صادق عل ال
ائ   .ال

غ م  ال  ، ائ س ال ة أن ال لاح ال ي  امهج ل ب اه ان في  رة الق ة على دس قا  ال
ر  اء دس اس ة،  ائ سات ال ور 1976ال ع ض ان ، إلاّ أنه ل  اع الق اتا إخ م اقل  وال ة ع

ر الأخ سالف ال س يل ال ع ج ال ها، إلاّ  فا ف ائ  ي تع ال ة ال ول ات ال ها للاتفا الف   .م
اتم ال  عاه أ س ال اما مع م اق ت قف ي ا ال ل ه ات أن م سه ال والاتفا ة ال  ول

س ر  ال ور دس ائ م ص ل ه. 19892ف  23ال اب م ةأك م ذل فإن  قا عل  ه ال ق 
ائ دو  ها ال ة صادق عل ة دول ة أو اتفا عارضا مع معاه اسع م مه ال فه ن  ة، القان ة رقا ع لأ ن أن 

م  ع م ع ل ن ا ق  امم ة الان ن مة القان   .داخل ال
ل س عام  ل رك م ة  2020أس قا ه ال أس ق ب ا ال ةاله م  اف ه في وضع ه ا ع رغ تع

قة ا سات ال ه في ال ان عل ا  ة أح م ة في صلا ن اع القان رج الق   . ت
اءل ع م ثة ل ن ة ال قا ه ال ل ه فع ة ل س ات ال ة الآل فا ة  ة  وال ام ص أح

رة؟ س ة ال   لل
ة  اح ة م ال قا ه ال ه ه ت عل ني ال ت ح ال القان غ م وض ال ا، أنه  ا   ، نع

ة  ن ود إلاّ أن) م أول(القان نا، م و، م وجهة ن ها ت ارس ات م   ). م ثان(ة آل
 
 
 
 
 

                                           
م رئاسي رق  - )1( س رخ في  442-20م ة د 30م ه في 2020 س ادق عل ، ال ر س يل ال ع ار ال إص عل  ، ي

ة  ف س اء أول ن ف ة، ج2020اس ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ة لل س ة ال د .، في ال رخ في  82ر ع  30ال
ة    .2020د س

ادة و  - )2( ه ال ي  ر  123ه ما تق ا: " 1989ف  23م دس عاه رة ح ال ه ها رئ ال ادق عل ي  ت ال
ن  ر، ت على القان س ها في ال ص عل و ال ئاسي رق  ".ال م ال س رخ في 18-89ان ال ، 1989ف  28، ال

اء  ف ج اس ه  اف عل ر ال س يل ال ع عل ب ال ة ا 1989ف  23ي ائ رة ال ه ة لل س ة ال ة في ال ا ق ل
د  ة، ج ر ع ع   .1989مارس  01، صادر في 09ال
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  :ال الأول
ة   قا ني لل ةالالأساس القان   اف

ني الأول  لا ع الأساس القان ة  اخل ان ال ة على الق ول ة ال ن ص القان أ س ال ش أن ت م
ة  قا ةاللل ى اف ة  ون، ل ح قا ه ال انة ل ه ع ض ا، إلا أنه لا  ل(ان ذل ش ، بل ) أولم

هاز معّ  احة ل ها ص ارس ة م اد مه را و  إس د دس ل ثان(م   ).م
  

ل الأول ات : ال عاه أ س ال اتم ن  والاتفا   .على القان
ات  عاه أ س ال اتع ت م ثات  والاتفا رة م م ه ها رئ ال ادق عل ي  ة ال ول ال

ر  ضعأن ذل ل  ، إلا 1989ف  23دس ة ت ب ة رقاب ص آل اف ال ف م ت  
ة  ةال اتمع  وال ات الاتفا عاه ائ وال ف ال ها م  ادق عل ة ال ول   .ال

ر  ع إلى دس ج ال أ س 1963س  10الفعل،  ، لا ل ائ س ال ي ال م ت أك م ع ، ن
ات  عاه اتال ن،  والاتفا ات ولاعلى القان عاه ان لل قة الق ا ة م رجة أقل، ل رقا ات، ب  والاتفا

ة ول ر  .ال ف  22أما دس ادة  1976ن ح في ال ه ح أع أن  159فه ص ي " م ة ال ول ات ال عاه ال
ة ا ر، ت ق س ها في ال ص عل ام ال قا للأح رة  ه ها رئ ال ن صادق عل ن "لقان ، أ أنها ت

ن  ة القان ت ي في نف م ه،  ولا ال ة تعل عل م ت رقا عل ع ا  ةم اف ة  ام اأم  ت ل فاء ع لان
ات  عاه رج ب ال انال   .والق

ر  ور دس ار ص ر في مادته  1989ف  23كان لاب إذن م ان ق ي  123ل ات ال عاه وضع ال
ها رئ ن، ادق عل ة ت على القان ت رة في م ه لات  وه ال ع لف ال ر في م الأم ال ت
رة اللاحقة س ادة 1ال ا ال ر  م 154، لاس ل وال في 1996دس ع ي  2020د  30 ال ي تق ال

س" أن  ها في ال ص عل و ال رة، ح ال ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه ر، ت ال

                                           
ادة  - )1( ر  132ان ال ف  28م دس ئاسي رق 1996ن م ال س ج ال رخ في 438- 96، ن  د  07، ال

اء 1996 ف اس ه  اف عل ر ال س يل ال ع ار ن ال ف  28، ي اص ة لل 1996ن س ة ال ة في ال ائ رة ال ه
د  ة، ج ر ع ع ة ال ا ق ن رق 1996د  08، صادر في 76ال ج القان ل  ع رخ في 03-02، ال ل  10، م أف

د 2002 ل  14، صادر في 25، ج ر ع ن رق 2002أف القان رخ في 19- 08، و ف  15، م د 2008ن ، 63، ج ر ع
ف  16صادر في  ن رق2008ن القان اف لـ  01- 16 ، و د 2016مارس  06ال مارس  07، صادر في 14، ج ر ع

ئاسي رق 2016 م ال س ال رخ في 442-20، و ه في 2020د  30، م ادق عل ر ال س يل ال ع ار ال إص عل  ، ي
ة  ف س اء أول ن ف ة، 2020اس ع ة ال ا ق ة ال ائ رة ال ه ة لل س ة ال د ، في ال  30، صادر في 82ج ر ع

  .2020د 
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ن  ادة  ماو ". على القان رة  154فه م ال ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه ، ه أن ال سالفة ال
ن  ي ت على القان ع أول(هي فق ال ن )ف ي  أن ت ات هي ال عاه ة م ال ه الف الي فإن ه ال  ،
افقة معها  ات م ان وال ع ثان(الق   ).ف

ع الأو م: لالف ة مفه ر ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه م: ال فه ال ات،  عاه ال العام  ق 
ة  ة ج ل ها1969لاتفا ان ت ا  ولي، مه ن ال ة خاضعة للقان ة م ة دول ل اتفا ل. 1،  ل  و

ادة  ر م  153ال ة  1996دس ل وال في س ع ات  ،2020ال عاه اتوالاتففإن ال اج  ا ها ت ار إل ال
ولة  م ال ة في ه اره أعلى سل اع رة  ه ل رئ ال ح م ق ي ص ة وقائإلى ت ارج اسة ال ا . 2ال ك

ات ات تع معاه عاه ه ال ان - أن ه ل  )Traités-lois( ق ة م ق افقة ال ارها خاضعة لل اع
ان ل ّ 3ال ادة  م، و ه ما ي ر م  153 ال ل وال في  1996دس ع م 2020ال غ م ع ال  ،

غي على رئ  ي ي هلة ال ى ال ، و لا ح اعها م أجل ذل ي  إت ة ال ن اءات القان اح ع الإج الإف
قّ  رة أن ي ه هاال ادقة عل ل  ال ان ق ل ة على ال ة معاه ضه لأ ، الله إلا ما  4 بها  ع ع

ات ل اتفا ات ال نة و معاه ادة اله م ال ي تل ر 102 ال س ض  سالف ال م ال ع رة  ه رئ ال
ات ة  الاتفا اسه رأ ال ع ال احة  ها ص اف عل ان ل ل فة م ال ل غ را على  ا ف علقة به ال

أنها رة  س   .ال
، ف ع ات في ن ال عاه ان على ال في صفة الق ا أما ما  ائ في ه ها ال ي عاش ة ال هي ال

ارها في  ة على إص م ات الع ل ادت ال رة اع ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه ال، إذ أن ال ال
ها ان عل ل ادقة ال ع م ن  ل قان ات غ تل  5.ش ع على معاه رة ال ه ان رئ ال إم ل أل 

ادة  ها في ال ص عل ل  153ال ات ذات ال عاه ر، أ ال س ؟م ال ات  ال عاه ه ال ث هل له
ادة  دة في ال ة مع تل ال ن ص القان رج ال م ت انة في ه ؟  153نف ال   سالفة ال

ل  ي  ي تع ل ال ال ات ذات ال عاه م ال د مفه اؤل، أن ن ا ال ة ع ه ل الإجا غي، ق ي
ي لا ات ال عاه افقة  ال اءات  )Approbation(ت س ال ا إج ة بها دون اش ع ولة ال ام ال لال

                                           
(1)- voir à ce sujet, à titre d’exemple : Madjid BENCHIKH, Droit international public, Editions 

Casbah, Alger, 2016, p-p 377-380.   
(2)- voir à ce titre, à titre d’exemple : BENNABOU-KIRANE Fatiha, Droit parlementaire algérien, 

O.P.U, tome 1, Alger, 2009, p.219.  
(3)- pour plus de détails sur ce sujet, voir, à titre d’exemple : L.F MARTINEZ RUIZ, « De la force 

obligatoire des traités dans l’ordre juridique interne des conflits entre dispositions 
conventionnelles et dispositions législatives internes », in Revue Générale de Droit, volume 3, no 
1, 1972. Article diffusé par Erudit sur www.erudit.org/fr/, consultation faite le 10 mai 2023. 

(4)- BENNABOU-KIRANE Fatiha, op.cit., p.223.  
(5)-BENNABOU-KIRANE Fatiha, op.cit., p.224.  
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ي ة لل معّ
ات غ تل . 1 رة على معاه ه ادق رئ ال ج مانع م أن  ل نع أنه لا ي ل

ادة  ها في ال ص عل ها 153ال ادقة عل ان لل ل ضها على ال ع ما  ن مل   .دون أن 
ال إلىل ن  ات لا ت على القان عاه ه ال ل ه ق أن م ادة   نع ر ال  154ن ال س م ال

ر، هي  س ها في ال ص عل و ال رة، ح ال ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه أن ال ي  ق
ن  ي ت على القان ها ال ي لا ت. وح ات ال عاه ة ال ادأما  و ال ر 153ة  ل س ا  م ال لاس

ها، فهي، في وجهة ن ادقة عل ان لل ل ضها على ال ع ش ع ن ال ، بل تع ، لا ت على القان
ى م ال ه وأس ائ  ،2أدنى م ر ال س ،مع العل أن ال سات ار مع ال احة  ، على غ د ص ل 

ل ال ات ذات ال عاه لها ال ي ت ة ال ت ةال ن اع القان م الق   . في ه

ادة  ولق دت ال ات  153ح عاه اتسالفة ال ال ل ال  والاتفا ن على س ي ت على القان ال
الي ع ال ها في الف   .ن

اني   ع ال ات  :الف عاه اتال ع والاتفا ن م ح ال ة على القان ام ادة  تلق : ال م  153ال
ر سالف ا س ي  الل عت ها رئ ال ن ادق عل ي  ات ال عاه ان ال ل افقة ال رة  ها ه يعل  وال

ات  ل في اتفا نة، ت اتو اله ،  معاه ل ّ الفال اد والّ ات، والإتّ عاه ولة  وال ود الّ علقة  اتال عاه  وال
اص،  ن الأش قان علّقة  اتال عاه ها نفقات  وال ت عل ي ت ولة، ال ة ال ان ة  والاتفاقاتغ واردة في م ائ ال

 ّ ادل ال ا ال علقة  اف ال دة الأ ع اكةأو ال امل وال ال اد و   .الاق
ادة  ها في ال ص عل ي غ تل ال ج ال ات ت ة معاه ال ع سالفة  153م ال أن ه

يو ال  ات  ال عاه ا ال د ح ي  اتوالاتفات ف افقة غ ع م رة  ه ادقة رئ ال ل م ي ت ال
ها احة عل ان ص ل ي. ال قة ال اؤل ع ال قي ال و م ال ف بها رئ  غ أنه ي  أن ي

ادة  دة في ال خل ض تل ال ة لا ت ه على معاه ادق رة في حالة م ه رة، ما إذا  153ال ال
ل ضها على ال ي ع ذلع غ ها أم  افقة عل   .ان لل

خع  اذ ب ش اول رئ الأس اضح أن  ولة إذ م ال اسي لل ام ال عة ال ت   أن ذل م
ة ال رة في الأن ه ةال ا له ل قى ح ي ت ة ال ارج اسة ال ة ال اق ان ع م ل عاد ال أما في . إ

ض ه ة، فإن ع ا ق ة ال صة ه االأن ن ف ان ت ل ة على ال عاه ح نقاش لإل ان م خلال ف ل اك ال ش
ولة ة لل ارج اسة ال ل ال أن أنو خاصة ، 3ح ع  ع  ي  ال ة تق ل ع  رة ه ال ي ه رئ ال

                                           
(1)- BENNABOU-KIRANE Fatiha, op.cit., p.220. Voir aussi, Madjid BENCHIKH, op.cit., p.402.  

از. ف.وه رأ ل – )2(                                                           .L.F. Martinez Ruiz, op.cit., p.116: ، انمارت
(3)- Voir : Madjid BENCHIKH, op.cit., p.404.  
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مه  ان م ع ل ات على ال عاه ه ال ل ه ض م ورة ع ادة  ذلو م ض ة  91على أساس ال م  12م
س  ة ال ول ات ال عاه ام ال إب ح له  ي ت ادقةو ر ال ها ال   1.عل

ادة  فيو غ أنه،  ار ال رة خارج إ ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه ق أن ال ال، نع ل الأح
ن 153 ة على القان ن سام ان، ل ت ل ض على ال ي لا تع ا تل ال ي ، لاس ائ  ال س ال لأن ال

د على س ات ح عاه اتو ل ال ال ضها  الاتفا ة ع ها ش ادقة عل ال رة  ه ي  رئ ال ال
قا  ها م ان عل ل ي ال ف افقة غ ادة  هيو على م دة في ال ق و ال أن 154ال ي  ي تق ر ال س :" م ال

ها في ا ص عل و ال رة، ح ال ه ها رئ ال ادق عل ي  ات ال عاه ر، ت على ال س ل
ن    ".    القان

ادة  وخلافا ا في ال ي، لاس ن ه الف ، فإن ن ائ س ال ه ال ه قف ال ان ر 55لل  م دس
ات 1958أك  04 عاه ل ال ع أن  ة ت على  والاتفاقات،  قة عاد ها  اف عل ادق أو ال ال

ن  ي2القان ة ال ول ص ال ى أن ال ع ها  ،  ادق عل ي  ات ال عاه ل فق ال ن لا ت ت على القان
ادت  رة وفقا لل ه ل  53و 52رئ ال ل  ا ت ر ون س ادقة  الاتفاقاتم ال اج إلى ال ي لا ت ال

ان ل ل ال ها م قِ افقة عل في أن ت ال ي  رة وال ه ف رئ ال   .م 
عاه وفي ال، فإن ال ها م ل الأح اي ن في حاجة ل ن ت ي ت على القان اءاتات ال ي   الاع ال

ة  ل ال ةأن ت ع ال ف عوال احة في ال ائ ق أس ص س ال ل فإن ال ر ، ل س يل ال
ة  ةالأخ رقا اف ها ت ارس هاز م  رة  س ة ال ي ال   .مع ت

ان   ل ال ة  :يال قا ة ال اد مه ةإس اف ة ال ر س ة ال ائ  .إلى ال ر ال س غ م ت ال ال
ر  اخلي م دس ن ال ة على القان ول ات ال عاه أ س ال ة 1989ل ورا تأس رقا ع ض ، إلاّ أنه ل 

ان  اتعلى الق ها  وال ام ب ق ان ص وق ت ة  ال ول ها، ال ة عل ام ار ال  وهال ال
ر  ي في دس ن ه الف ه ن ه   .1958ان

ا على ردود فعل الفقه  ولق ا  ي أث ن س الف ه ال قف ال ات ا ال اءان له ن  والق الف
ة ول ات ال عاه ان مع ال اف الق ف م ت ي  ن ر الف س ل ال اص ال ل  ، و3ص م اخ

                                           
اذة به رأ  -)1(  :، أنع الأس

BENNABOU-KIRANE Fatiha, op.cit., p.221. 
(2)- L’article 55 de la constitution française stipule : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés 

ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour 
chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie. ». Voir le texte intégral de la 
constitution en annexe cf : Dominique Chagnollaud, Droit constitutionnel contemporain, tome 3 
la 5ème République, 5ème édition, Dalloz, Paris 2009, p-p. 417-468.  

(3)-voir à ce sujet, à titre d’exemple : Anne-Marrie Le Pourhiet, Droit constitutionnel, 3ème édition, 
Economica, Paris, 2010, pp 429-430.  



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم ا ي وزو جامعة –لسياسية لية ا     ت
ل د 19 ال ة 02 الع   367-349 :ص ص 2024 ال

 

ف  محمد   أوماي
ات في  عاه ات مع ال ان وال اف الق ة ت رقا

ائ  ر ال س   ال
- 355 -  

 

ارخ ي ه ب ار صادر ع ج ق ا إلا  قفا واض ا الأخ م ه غ  1975جانفي  15 ه ه نف ا  مع
ل لفه ب ر ل  س ار أن ال اع ة،  ول ات ال عاه ان لل قة الق ا   .1م في ال في م م

اؤل  وعلى لال ة  ح قا ارسة ال ة  هة ال ةال ل الاتفا ي  إذن، أجاب ال ن ر الف س ال
ارخ  ره ب ار أص ا في ق ة  1986س  03مع اك العاد ل ت ر  والإدارةأن ال ة ب ة اقهي ال

ق  ة ال لم ولة  وم ع ذل وهال ارسة    2.ما تأك في ال

قف، إلاّ  ا ال اذ ه قه في ات غ ل ال اس ق ال غ م ال ال  ، ائ س ال ل في  أما ال أنه ف
، إذ أس  ر ج ن دس ة  ول ات ال عاه ان مع ال اف الق ة في ال في م ت هة ال ألة ال م

رة  س ة ال ة لل ه ه ال ع أول(ه ة  ل  ).ف قا ة ال اك العاد اش ال ةنع أنه لا مانع لأن ت  الاتفا
ة،  ن قة الف احعلى ال ا  وال ة فيلل ول ة ال ورة ت القاع ة ض ائ هة الق حالة  إثارة أمام ال

ن ال وض أمامها يتعارضها مع القان ع اع ال ع ثان( واج ال على ال   ).ف
ع الأول   ة  :الف قا ارسة ال ة  ر س ة ال اص ال ني لاخ ةالأساس القان اف لق أدرج : ال

رة س ة ال اص ال ائ  اخ م بها ال ي ال ة ال ول ات ال عاه ان مع ال اف الق ارسة م ت في م
ان ع ر  س ع م ال ا اب ال ل الأول م ال ام الف رة" ض أح س ة ال   ."ال

ة  ي الفق ادة الفعل، تق عة م ال ا ر م  190ال ل وال في  1996دس ع "... :أن 2020ال
ة ال ل ال ان تف اف الق ل ت ار ح ق رة  اتس دة، على  وال و ال ات، ض ال عاه مع ال

ت  الي، في الفق   ...". أعلاه 3و 2ال
ة  قا ي م ال ع ال ا ال أس ه ة ل ة ال ح رة أعلاه هي ال ة ال ة أن الفق لاح ال ي  ج

غ ال رة  س ة ال اف إلى رص ال ة أخ  ال  ي اصات ع اخ ى  ادة  فلا  ،م أنها ت ن ال
رم ال 184 أن س ي  ي تق رة " :ال س ات ال س لف ال ةت ل  وأجه قة الع ا ق في م ال ة  قا ال

عي و ر ال س ي لل ى..."ال ادة  ، ولا ح أن هم 185ال ي  ي تق ة " :ال س رة م س ة ال ال
لفة  قلة م رم س ام ال احة ..." ان اح ات وأشارت ص عاه ام ال ان اح ورة ض ات إلى ض إلى  الاتفا
ر س   .جان ال
ا  ومقارنة ي فإن ه ن ر الف س ة ال ة رقا س أ ةالأخ ل ي اف ة،  ت اش الأم ال  وهقة م

ة  قا ارسة ال اع ع م ر للام س ل ال ه ال افاس إل ارخ  ةال ه ب ادر ع ار ال  15م خلال الق
  1975.1جانفي 

                                           
(1)- Pour plus de détails sur ce sujet, voir : Pierre PACTET et Ferdinand MÉLIN-

SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2011, pp. 571-572.  
(2)- voir : Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, « Contrôle de conventionalité et contrôle de 

constitutionnalité en France », p.02 ; in, www.conseil-constitutionnel.fr, site consulté le 29 mai 
2023.  
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ي،  ن ر الف س ل ال ة،  وذلغ أن ال ول ات ال عاه ان مع ال اف الق ة ت ه رقا غ م رف ال
ن، ع  ارها ت على القان اع ات  عاه ام ال ه على اح ة لل ائ هات الق ال أمام ال ح ال إلا أنه ف

اتعارض القا ن ها ف ة صادق عل ة مع معاه ازعة مع ن واج ال في م   2.ن

ة ج م ماو  قا ة لل س رة ال س اع ال اب الق ةا س أن  اف ث في  ال ا لا ت ن  شيءفي ف
ة، على  ن واج ال مع معاه ى في حالة تعارض القان ة الأس اره  القاع اع ل القاضي  على ع

ة  خلاف قا ارسة ال ة ل ا ة و رة واض ام دس ي هي في حاجة إلى أح ة ال ائ رة ال س ة ال ال
ةال ة في ذل  اف   .الإدار أو القاضي  القاضي العاد لو نها هي ال

عو  ج اءات  ال د لإج ن الع ال اتو إلى القان ار  ّ ة  الإحالةو الإخ عة أمام ال ال
ةا ائ رة ال س ادة 3ل ة  03، فإن ال قا ا تأس ال ه ت أ ةم اف ارة ال ا م خلال  ،ح ال لاس

رة  ة ال ال ادة ال ه ال رج ض ل ال ت ان الف ة  الو ع اص ال ح إلى اخ ل وض  
رة  س ة ال قا ارسة ال رة  س ةو ال اف   .في آن واح ال

انيا   ع ال ة : لف قا ارسة ال اص القاضي العاد  ةم اخ اف ة ال ن قة الف ور : على ال م ص
ل ال ار ال ي رق ق ن ر الف ا في ال في سالف ال 216- 86س ا م ن اء في ف ح الق ، أص

ان  اف الق اتو م ت ا ال ن ها ف ي صادق عل ات ال عاه أن ه  ماو . مع ال ا ال ه في ه  ملاح
ا  هة  ن، أ ش ور القان ة لاحقة ع ص ا تع رقا ن اء العاد في ف ارسها جهات الق ي ت ة ال قا أن ال

ة ة الأم ات ال لا ارسة في ال فع ال ان ع  ال رة الق ة على دس قا   .ى ال
ة لعل  قا ةال اف ارسة  ال ا هي م ل عي أو م ن أو ال ال ف إلى إلغاء القان ا لا ته ن في ف

ة أو  عاه الف لل ي ال ةال وض على القاضي  الاتفا ع اع ال عاده فق ع ال في ال بل اس
فاءو  ن  الاك اره  على القان اع ولي  ي ب ال ال   .ال

ائ  اء العاد ال ارسة الق ق أن م رة لا نع س ة ال اص ال اخ اسا  ل م ة  قا ه ال له
ة  قا ارسة ال ة  ي هي أصلا م ة الال اناف ات على الق ر لـ  وال س يل ال ع ع ال ادرة  ال

ة  2020 قا ةالال أس ال ائ اف ة في ال   . لأول م

                                                                                                                                            
(1)- Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, décision dite IVG ; J.O.R.F du 16 janvier 1975, 
p.671.  
(2)- Décision 86-216 DC du 03 septembre 1986 : « …il appartient aux divers organes de l’Etat de 
veiller à l’application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences 
respectives », J.O.R.F du 05 septembre 1986, p.,10790. 

ن الع رق  - )3( رخ في  19- 22القان ة  25ال ل اءات ، 2022ج اتد إج ار  و عة أمام  والإحالةالإخ ال
رة، ج س ة ال ة  31 ، صادرة في51ر رق  .ال ل   .2022ج
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عة م  ا ة ال ع إلى الفق ج ال ادة االفعل،  ر م 190ل ل وال في  1996دس ع ي  2020ال ال
ة  ان ت ال ل إلى الفق ةو ت ال ها ال ادة نف ا1م ال اع رك ذات الأم  ة ، ن س رقا ا ال ي ر أن ه

ة اف ،  ت ان ا  الق قة  ةسا ه  ورقا ار خلال ال ن الإخ ات، على أن  ا  ال لاحقة 
ان  وهها، ال يلي تارخ ن  رة الق ة على دس قا اتال ما ي على ال ها في  وال ار إل ال

ة  ان ت ال ةالفق ال ادة  وال ه م 190م ال ر نف س ار . ال ع  الإخ ي ت ة ال اس ات ال ل ث فإن ال
ار ض اس ا نف عل رة، الأم ال  س ة ال ار ال ع ع إخ ي  ق ت عي أو ت د ن ت وج

ائ ها ال ة صادق عل افقه مع معاه م ت ة رغ ع ن مة القان   .ض ال
م  فه ال ة  ه رقا ت عل ة أمام القاضي العاد لا ت ة معّ ن أو ت مع معاه اف قان م ت ع فع  إن ال

الة إلاّ مهامه ال ه ال ارس في ه ة، لأن القاضي لا  ل ى دون ال لل ن الأس ة م خلال ت القان عاد
ن أو ال الأدنى درجة،  ادة  وهإلغاء القان ه ال رم  171ما ت س أن ال ي  ي تق م القاضي " : ال يل

ها،  ادق عل ات ال عاه ه ب ال ف ارسة و انفي م رة  وق ه اال رة و س ة ال ارات ال   ."ق
ه أ ا لا ش  صة م ح الف اره  اع ر  س ارد في ال ق ال راك ال لة لاس اء ُع وس ا الإج ن ه

ان  اف الق أك م م ت اتللقاضي لل ة  وال قا ل تأس ال ادرة ق ةالال ر لـ  اف س يل ال ع في ال
ها، م جهة،  2020 فا ف ائ  ي تع ال ات ال عاه ، ت وممع ال عاد جهة أخ ا لاس صة أ ن ف

ي صادق  ات ال عاه ه لإح ال الف أنه رغ م رة  س ة ال ن أو ت ل ت ال ع ال قان
ائ ها ال   . عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ادة  - )1( عة م ال ا ة و ال ال ة، ال ان ات ال ر 190ت الفق س ل وال في  م ال ع ار ":..على ما يلي 2020ال  إخ

رة  أن دس رة  س ة ال ارهاال ل إص ان ق ها، و الق ي عل ل ال ات ق عاه أن . ال رة  س ة ال ار ال  إخ
ها ات خلال شه م تارخ ن رة ال ات، . دس عاه ات مع ال ان وال اف الق ل ت ار ح ق رة  س ة ال ل ال تف

ت  الي، في الفق دة على ال و ال   ...".هأعلا 3و  2ض ال
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اني   ال ال
ة   قا ارسة ال ات م ةالآل الاتهاو  اف   .ش

م غ م ع ال ن وح إنه  ه الف و ن ائ ح س ال اما على ت ما ال م ال ت ل ي في ع
ال ي  ن ه الفقه الف ة عل ن ر، إلاّ أنه، و contrôle de conventionalité –لغة الف س ،  في ال مع ذل

ه  ال فع  ، الأم ال ي ل اصة ب رة ال س ام ال ع في الأح س م ال ة  ع قا ه ال ل ُ ت ه
ع إلى ال  ض ع إلى ال ة ال الج قا ال ال ار في م ع  الإخ ي ت هات ال فة  ال ع ةالعي ل  اف

، م جهة  و ل ة ل اءات ال ا الإج ل أول(ك ام  و، )م ق في الأح ا ال ، فإن ه م جهة أخ
ا على أداء و ع سل ة ق ي قا ه ال ة له ِ الا ال رة  الإش س ة ال ل ال لفها ذل ع ي ق  ت ال

ل ثان(   .)م
ل الأول    ال إخ: ال ة في م ر س ة ال ةالار ال ة قا اف   :ال

غ م أن ال رج سال ائ ل ي ر ال س ار في  في ال ه جهات الإخ ج د  ا  ا ص ح
ة  قا ال ال ةالم الي اف ع ح اغ  رك ذل الف ع أس ، ، إلاّ أن ال ر س يل ال ع ور ال  وذلس م ص

ن الع رق  اره القان هات،  19- 22إص ه ال دا ه از، م جهة وهيسالف ال م ام ة  اس ع (، س ف
اءات) أول ، م جهة أخ  والإج ل ة ل ع ثان(ال   .)ف
ع الأول   ة  :الف قا ال ال ة في م ر س ة ال ار ال ةجهات إخ اف احة على  :ال ر ص س ل ي ال

ة  قا ال ال ار في م ع  الإخ ي ت ات ال ل ةالال رة  وه اف س ام ال لاح م خلال الأح ما 
ة قا ه ال ي ت ه ودة ال ن الع رق  .ال ة م القان ال ادة ال ع إلى ال ج ال سالف  19- 22غ أنه 

اع حا  ر أك وض و الأم ، ت رة " :ارها ت على أنال ة دس ار رقا رة في إ س ة ال ت ال
ات  عاه ات والاتفاقاتال ان والاتفا ات والأوام والق اف، وال ان  وت اتالق ات وال عاه ، م مع ال

ار ع الإخ ض ال م فقة  ج رسالة معللة، م ار،  ل جهات الإخ ار، ح ا وجهات." ق ادة الإخ ل
ا يلي ه، هي  ن الع نف   : 1الأولى م القان

رة، -  ه   رئ ال
ل الأمة، -    رئ م
ي، -  ي ال ع ل ال   رئ ال
الة، -  مة، ح ال ز الأول أو رئ ال    ال

                                           
نا - )1( اف : ن س ة ت ها حالة رقا ا ف الات،  ل ال ن في  رة  س ة ال ار ال رة أن إخ ادة ال ّ م ال ي

ا  ا   ت ن، إمّا ن الة  ه ال ار ال في ه ع الإخ ض ال م فقة  سالة معللة م ات، ب عاه ات مع ال ان وال الق
ا، وم  ر أو ت ا!ي ة أ عاه لف ب ال ة إرفاق ال   .؟ فق ت ال
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ن  -  ة ) 40(أرع ا أو خ ون نائ ل الأمة) 25( وع ا  لاقا .ع ة وان ال ة، ال ان ات ال  م الفق
عة ا ادة  وال ر  190م ال ل وال في  1996م دس ع دة في2020ال ار ال  ، ُفه أن جهات الإخ
ادة  ر م 193ال س ه ال ادة نف ن الع رق  وال ة  ،19-22الأولى م القان ار ال لا  لها إخ

ان ص الق رة  س ات ال ر  وال س يل ال ع قة ع ال ا ان  ولا، 2020لـ ال ص الق ى  ح
ا ذل أعلاه ا أوض ها،  اء شه م ن ع انق ات  ارها أو ال ي ت إص   . ال

ادة  الفة لل م ال فه ح،  ا ي ن الع ك ادة ، أسالف الالأولى م القان  195ن ت ن ال
رم ال رة، لا  إلى  س س م ال ع فع  ال عل  ةال قا ةال ال ار اف قاضي م إخ ع ال ، ما 

اء  ة ع  إج ي"ال عي أو ت اف ن ت م ت ع فع  ة" ال   .    مع معاه
اني ع ال ة  :الف قا ال ال ة في م ر س ة ال ار ال اءات إخ ةالإج اءات  :اف ر الإج س د ال ل 

ل جهة  امها م ق ي  اح اصة ال ان ال اف الق ة ت ال رقا ار في م اتالإخ ات،  وال عاه مع ال
،  ولا ان رة الق ة على دس قا ال ال ى في م ي م  وذلح سات ال عة ال ا  ة لاس ل اب ع راجع لأس

اتها  فاءس اد  الاك امال على ال ة  والأح ل والهامةالأساس فاص ك ال الي ت ال ات،  ئ ع لل وال
  .أو الع  العاد

ن الع  ادة ال ،19-22الفعل، فإن القان ا ال ة علاس ل إجا ه، ه ال  ة م اؤل،  ال ا ال ه
احة على أن وذل ات  : "ال ص عاه رة ال ة دس ار رقا رة في إ س ة ال  والاتفاقاتت ال

ات ان والاتفا ات والأوام والق ان  افوت، وال اتالق ار،  وال ل جهات الإخ ات، م ق عاه مع ال
ار ع الإخ ض ال م فقة  ار معللة، م   ."ج رسالة إخ

ل الأمة اء م اب أو أع ل ال رة م ق س ة ال ار ال ادة  غ أنه إذا ت إخ  2- 193وفقا لل
ن الع رق عة م القان ا ادة ال ر، فإن ال س اء  19- 22 م ال ة أس قائ ار  ت إرفاق رسالة الإخ

عات وألقاب ار وت اب الإخ    .أص
ات لا  وذا عاه ان لل اف الق رة م أجل ف م ت س ة ال ان لل ل اء ال ار أع ان إخ

ة  قا ال، إلا أن ال ةالي إش ات ت  اف ال اصة  اهال ة ال الان ا لق ال ي  على ن ة ال م
أنها ة  ار ال لاء إخ    .ه

ادة  ة م ال ان ة ال ها  190الفعل، فإن الفق ادة نف عة م ال ا ة ال ها الفق ل إل ي ت ر ال س م ال
ه،  ه ال يلي ن ة خلال ال ة معّ اف ت مع معاه ة ت رة م أجل رقا س ة ال ار ال إخ ح  ت

اور أن ه ونع ه ال ل ق ال س ا لل ا ن ة ج هلة ق عه ال اب أو  وج ال اصة  عات ال ال
ل ل ه ت ل ق ال ي ل الأمة نا ع ال اء م ةال  وتف أع عاه اعق  وال اف  الاق م ال ع

ا ه    .ب
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ن  ي  ة ال ور ال مع الف ام ص ، فق ي لة أك م ذل ان في ع ل ها ال ع أك 1ف ، ما 
ار ال رةإخ س ة  ة ال ع ا ل ان ن ل اء ال ل أع ةم ق ا عة  الاس ا ادة ال ها ال ل ي ت و ال لل

ن الع رق  ي،  19- 22م القان ور ال ال ه ال يلي ص ة  وذلخلال ال  صع
ي ان ال ل اء ال اصل ب أع لةال    . ه في ع

ا  ة وأنه اجه ال ي ق ت ل ال اق رة الع س ة لا تق  ال قا ي م ال ع ال ا ال ها له ارس ع م
ا  ى ن قل ح عة أخ ق تع الات م  اك إش ة، بل ه ان ل عارضة ب ان  ل اء ال فق على أع

ة قا ه ال ها له ارس رة ع م س ة ال    .ال
انيال   لة: ل ال ات ال ع ة  ال قا ارسة ال ةالل ة اف ر س ة ال ف ال    .م 

ة  ح لل ي ال أن ت ق  ، ائ ها ال ي صادق عل ات ال عاه ع م ال د ال ا للع ن
ورة  هلة ال رة ال س ةال ا ان  وال اف الق اتلف م ت ع(معها، م جهة  وال  وم، )أول ف

ام ّ م خلال الأح ائ أن ي س ال ان لا ب على ال  ، ت على  جهة أخ رة الأث ال س ال
ها  ي صادق عل ات ال عاه افقة مع ال رة غ م س ة ال ها ال ع ي س ات ال ائال ع( ال    .)ثان ف

ع الأول   ر  :الف س ة ال ح لل انق الأجل ال اف الق ل في م ت ات ة للف مع  وال
ات عاه ا : ال ا لها في الق رة ع ف س ة ال ة لل ال ة  ه امل ال ق م الع ع عامل ال

ان  اف الق ة ت ا  رقا ان أو  رة الق ة على دس قا ال ال اء في م وضة أمامها س ع اتال  وال
ات، ذل عاه ا انع ذل مع ال ل لا  ا  ان لها وق ا  ل    .على أدائها ابالإ لأن 

ا ال،  ون ل ال ي، على س ن ر الف س ل ال ، فإن ال ل ار رق  وذلل ادر  54- 74في الق ال
ارخ  ه ب قف  1975جانفي  15ع ال عل  ن ال اف القان ل في م ت ه غ م في الف ق أع نف

ل مع  رادالإ ةلل ا في ذل على ح أساس الاتفا ان م ق الإن ق ة ل   : الأور
ارسة  وهيأولها،  ر  س ل ال اص ال احة على اخ ر ص س م ن ال ل في ع ة، ت ن قان

ة  قا ةال ها، الاتفا ا وهي، وثان ار ق ل لإص حة لل ة شه ال ة م فا م  ل في ع ة، ت ل راسة ع راته، ل
ا ن ها ف ي صادق عل ة ال ات ال عاه ان مع ال اف الق    2.م ت

ع ج ال ائ  و ر ال س ل وال في  إلى ال ع ادة 2020ال ة  194، فإن ال ا ال م أ ه تل م
ف ثلاث  اراتها في  ار ق إص رة  س ارها) 30(ال ما م تارخ إخ ، وفي. ي ار د  م  لو  حال وج

                                           
ادة  - )1( ر 138ت ال س ل وال في  م ال ع ة : " على ما يلي 2020ال ل س ة  ة واح ان في دورة عاد ل ع ال

تها  ة م ل م شه) 10(ع م ع هي في آخ ي ، و ت ل م شه س م ع ، و ت في ثاني ي ن أشه   ...." ي
(2)- voir : Olivier DUTHEILLET DE LAMOTHE, op.cit., p.02.  



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم ا ي وزو جامعة –لسياسية لية ا     ت
ل د 19 ال ة 02 الع   367-349 :ص ص 2024 ال

 

ف  محمد   أوماي
ات في  عاه ات مع ال ان وال اف الق ة ت رقا

ائ  ر ال س   ال
- 361 -  

 

ة  ا الأجل إلى ع فّ ه رة،  ه ام) 10(رئ ال ادة  1.أ د في ال ا الأجل، ال سالفة  194غ أن ه
اراتها  ة ق ها ال ر ف ي ت رة ال س م ال ع فع  ال رة  س ة ال ار ال ، لا ي على حالة إخ ال

ارها مع ي تلي تارخ إخ ة  في أجل الأرعة أشه ال ة لل ة واح ا الأجل م ي ه ة ت ة سل العل أن لل
ها     2.نف

رة  س ة ال ه ال اول  ألة الأجل ال ت ص م ائ  س ال قف ال لا ح على م ما 
علقة  ازعات ال اول في ال ة لل ة أجلا أك عقلان ه الأخ ح له ، ق م ار الأخ الات الإخ أنه، مقارنة 
ان  اف الق ة لل في م ت ا ن غ  ا أن ت ل ج ما  لاث ي رة لأن مهلة ال س م ال ع فع  ال

ات ل في  وال ة أن تف ان على ال ا إذا  ، لاس ائ ها ال ي ان إل دة ال ع ات ال عاه مع ال
ة  قا ال علقة  ازعة م اول في م ارها لل ةالملفات أخ وق إخ   .اف

رة  ه ف رئ ال ارها م  ة في حالة إخ ة لل ال ا  ، فإن الأم ي تعق أك م ذل
ام،  ة أ ف إلى ع ، لأن الأجل سُ ار ف  ل ال ق ت  وهيل ا مقارنة  الع ة ج مهلة ق

ع ض اولة في ال ل ال ه ق ام  ة لل    .ال
ل ا ماو  ة ي إعاقة لع قا ال ال رة في م س ة ال ةالل ات اف ا  ال ا  ، لاس

ار  ها في حالة إص ت عل ي س ة ال ن احة للآثار القان ر ص س ي ال م ت ات، ه ع عاه الفة لل ال
أن ذل ارها  رة ق س ة ال    .ال

اني ع ال ت :الف ة ال ن احة الآثار القان ي ص م ت اتع عاه افقة مع ال ات غ ال إذا   :ة على ال
ن  ا ل ها ن ة عل ت ة ال ن ا  الآثار القان الا  ح إش ات لا ت عاه افقة مع ال ان غ ال كان الق

ار ال ة، إذ في حالة ق ة اتفا رة أو رقا ة دس ان رقا اء  قة، س ة سا ها هي رقا ارسة عل ة ال قا ة ال
ها أو  ر م دس ف رئ ع ار م  ة، غ قابلة للإص ا ل  ن،  ات ف عاه افقها مع ال م ت ع

ادة  ة م ال ان ة ال احة الفق ه ص ا ت رة،  ه ر 198ال س ل وال في  م ال ع ة  2020ال ال
ة  قا ها حالة ال ا تقاس عل ي ض رة ال س ة ال قا ا ةافاللل قة أ ة سا    .نها رقا

اء تعل الأم  ة لاحقة، س ها هي رقا ارس عل ي ت ة ال قا ات، لأن ال ة لل ال لف  ل الأم 
ة  قا رة أو ال س ة ال قا ةالال ة  وه، اف ال ت ال عةما  م الفق ا ادة  وال ر 190م ال س  م ال

قة ال    .سا

                                           
ادة  - )1( ة مغلقة، :" على ما يلي 194ت ال رة في جل س ة ال اول ال رت ف ثلاث  وت ارها في  ما ) 30(ق ي

ارها،  ،  وفيم تارخ إخ ار د  لحال وج ا الأ و فّ ه رة،  ه ة م رئ ال ام) 10(جل إلى ع  ."أ
ادة  - )2( ر خلال الأشه الأرعة : "...   195ت ال ارها  ة أعلاه، فإن ق رة على أساس الفق س ة ال ما ت ال ع
ارها) 4( ي تلي تارخ إخ ة  و. ال ّ م ال ار م اء على ق ، ب اها أرعة أشه ة أق ة ل ة واح ا الأجل م ي ه و ت

ار ة الإخ ة صاح ائ هة الق لغ إلى ال   . "ي
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ادة الفعل، فإ ة م ال ال ة ال ار  190ن الفق إخ ح  ها ت ادة نف عة م ال ا ة ال ها الفق ل إل ي ت ال
رة م ذو  س ة ال اصال ات خلال شه م  الاخ عاه ات مع ال اف ال ارسة م ت م أجل م

ها   .  تارخ ن
ف وذلغ أنه،  ي  رة أم أو ت ال م دس الة ع ور خلافا ل م ص اء م ي ه اب ها ال أث ق ف

ت في حالة  ني ال س احة على الأث القان س ق أغفل ال ص و أن ال رة، ي س ة ال ار ال ق
ة ة معّ ي مع معاه اف ن ت م ت ع ة  ار ال   . إق

عاد ال ع رة إلى اس س ة ال ار ال د ق ّا إذا ي اءل ع ل ن د  ل ، أم أنه ي ال فق
ادة  إلى إلغائه، و ة م ال ال ة ال اسا على الفق أنه 198ذل  ي  ي تق ر ال س ة " :م ال رت ال إذا ق

رة س ة ال ار ال ور ق م ص اء م ي ه، اب فق أث ا ال  ، فإن ه رة أم أو ت م دس رة ع س ، "ال
ا ة ال اسا على الفق ي ت على أنهأو  ادة سالفة ال ال ا " :عة م ال رة أن ن س ة ال رت ال إذا ق

اد ر على أساس ال ا غ دس ا أو ت ار  195ة ت ده  ق م ال  اء م ال ه اب فق أث أعلاه، 
رة س ة ال   ."ال

ا نف إذن عل رة  س ام ال لل الأح ق ال ي ا ال ة  إن ه ه ال قف ال ق ت في ال
رة  م دس ة ع ة في حالة رقا ف بها ال ي ت قة ال اسا على ال الة  ه ال ل ه رة في م س ال

فة خاصة،  ات،  فة عامة والآثارال ة  قا ال ال اراتها في م ة على ق ت   .ال
ا ال رة، لاس س ام ال ع إلى الأح ج ال ادة الفعل،  ة م ال ال ة ال ، ن 198فق أن  لاحسالفة ال
وره،  م ص اء م ي ا اب ن ا قان ن له أث ة  ار ال ال ر  وهق ه في م ض أن ُقاس عل ة م اقما نف

ا م جهة،  ات، ه عاه ات مع ال اف ال ة  ومت قا ال ال ة في م ارات ال ، فإن ق جهة أخ
د ف رة ت س ة وال ال ت ال ه الفق ّ ا ت ر  س الف لل الات إلى إلغاء ال ال ل ال ادة  ي  عة م ال ا ال

م  ، و198 ا في حالة ع ه أ خ  اف ته ما ق ي ة ت ة معّ   .مع معاه
ادة  ة م ال ة الأخ ا ه ن الفق اه أ رم  98وما ي الان س أن ال ي  ي تق ض "... ال ع

اء رئ رة لإب س ة ال ائها على ال ها أث ي ات ارات ال ة، الق ائ الة الاس ة ال اء م ع انق رة  ه  ال
أنها  أ  الي"ال ال اؤل ،  أ ال  ال ة لل ن عة القان ا  ع ال رة في ه س ة ال ه ال ت

أ ى ن ، ح ارا فق ا أو اس ام ان إل ع ما إذا  ض ة خلال ال ارات ال اع الق س في إخ ك م نّة ال
رة  س ة ال قا ة لل ائ الة الاس ة ال ادةف ا أن ال مه، عل ة أو م ع اف ة ال قا ر  142/4 و ال س  م ال

رة ة ال ائ الة الاس ة ال أوام في ف ع  رة ال ه ئ ال ح ل ادة  ت   .سالفة ال 98في ال
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ر      ور دس ا م ص ا  الا فقه ألة ق أثارت ج ه ال ، فإن ه ر 1989لل س ل ال ، ل ال
ة ن ة القان ح نف ال ر م ال ح ق ا ال ل أنهى ه ر  ل ي  ارات والآراء ال ّ 1هام الق سه ، وه ما 

ة  ر ل س يل ال ع ائ في ال س ال ادة  2016ال أن  191/3م خلال ال ي  ي تق ر ال س " م ال
ن  ة ت ائ ات الإدارة والق ل ة وال م ات الع ل ع ال مة ل ة ومل اراته نهائ ر وق س ل ال   ."آراء ال

س غ  غة، ح نلاح أ ل 2020أن م ه ال ة ف به ة الأخ ادة ن الفق م  198م ال
ر س ي  ال يال ارا ..."أن  تق ن ق ةت م ات الع ل ع ال مة ل ة ومل رة نهائ س ة ال  ت ال

ة ائ ات الإدارة والق ل ة "وال ل ادة  "آراء"، لا ت  ة في ال ق اءل  191ال ا ن عل ، ما  سالفة ال
لح  دا أم أن م ان ذل مق ّا إذا  ار"ع ها الآراء" الق ا ف مه العام  فه   .وارد 

ة  إن اؤل تع هالإجا ي تُ ا ال ات ال عة ال حلة عي ال ع  ة ال ر خلال ف
ة ائ ام مقّ . الاس فة عامة أح ات ت  ه ال ل ه د أن م ا ال ّ  ةونع في ه   ول مات لل

ها  ا ،ع ئ اكأن  ،م ف الأساسي م تغّ ال ة لأن اله فة دائ اد  ة للأف ن فا على القان ها ه ال
ار  ة، إلى اع ال ا،  فع ام العام، ما ي س الأم وال ل أن ال ل ال ارة،  ه الآراء ل إلاّ اس ل ه أن م

د أجلا معّ  رةل  ه ض خلاله رئ ال ع رة ا  س ة ال ارات على ال ه الق ع  ه اء رأيها  لإب
ة ائ الة الاس ة ال اء م   .انق

وف سُ  مااء على ب ة ال رة خلال ف ه ف رئ ال ي ت م  ات ال ا أن ال ، نع م
رج مة ولا ب رة مل ة دس ها لا رقا ارس عل ة لا ت ائ ةالاس اف ة ت    . ة أقل رقا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
ار رق  - 1 رخ في  95د .م- 01ق ادة 1995أوت  06م ادس م ال رة ال ال س عل ب ات، ج ر  108، ي ا ن الان م قان

د    . 1995أوت  08، صادر في 43ع
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ة   :خاتــــــ
م  فه ة  ن اع القان رج الق أ ت للا ش أن م ي  هان  ه ق ه ه ت  ا تُ اك سل ن ه أن 

اع م درجة أدنى إلى درجة أعلى قا. الق عى م  وت ات ت ة آل عاص رة ال س ة ال ، وضع الأن ل ل
ة ن اع القان رج في الق ا ال ة ه ا ات  وتع. خلالها إلى ح ه الآل ان أولى ه رة الق ة على دس قا ال

فا ف إلى ال ارها ته ة،  اع ة العاد ن اع القان رة على الق س اع ال ال ال  وهعلى س الق
ر  اء م دس ا اب ، لاس ائ س ال ه ال ه   .1989ال ان

 ، ائ س ال ل في س  وذلغ أن، ال ا ي أ آخ ، ق أس م ول الأخ ع ال ار  على غ
ات  عاه ة على ال والاتفاقاتال ول ان ال اتق ص وال ة ال ا ات خاصة ل ه وضع آل ج م ا  ، م
ة م  ول اءاتال ها الاع ائ عل ع ال ف ال لة م    . ال

ر الأخ ما س يل ال ع ه  الفعل لق أس ال ة  ت قا ةالال ة  اف ن ي تقابلها في اللغة الف ال
، ما . «Contrôle de conventionalité»ارة  ق ذل ورة ل ات ال ل الآل ع  س ل  إلاّ أن ال

ان  ع الق اتعل  ل  وذل، وال ادرة ق ا تل ال ات، لاس عاه افقها مع ال م ت ال ع غ م اح ال
ة  قا ه ال ا  وتلتأس ه ورها،  ل ص رة ق س ة ال ي ل ت م أجلها ال ا ال ،  أ ان الق

رة،  وخلال س ة ال ة ال ات، تفل م رقا ا  ال ها،  م م تارخ ن قىثلاث ي الي، وت ال  ،
ها ة عل ي تع سام ات ال عاه ل مع ال افقها ال م ت غ م ع ال ة  ن مة القان   .ض ال

ادة  ه ال ألة ت ه ال ل له ع م ال ق أن  م القاضي ب  171ل نع ي تل ر ال س م ال
ما ب ال  ن القاضي مل ة س ي مع معاه ني أو ت الي ففي حالة تعارض ن قان ال ات،  عاه ال

اره أعلى درجة، مع  اع ولي  اعال ال الام عة ال   . ع إلغائه 
ا ا  ون ة  ائ ام الق ة تعارض الأح ان ها لإم لا ب ها، فإن اخ ادرة ع ة ال ائ هات الق ف ال
ة م  ذات الأم ق ائ اب ق ةعي خل س ا  ف ال لالعل قاضي،  وم آخ درجات لل ولة،  ال

ا  لافق إنهاء ه ي الاخ ق ل في ال   .ال
عا لها ال ي ت انة ال ر ال س احة في ال ّ ص ائ أن ي س ال غي على ال ا ي ات ذات وأخ ه

ها الآراء  ت ي ت ة ال ن ح الآثار القان ل ص د  غي أن  ا ي ة،  ن اع القان م الق ل ال في ه ال
الة  ة ال ة خلال م ارات ال ها للق رة عل ه ض رئ ال ة ع اس رة  س ة ال ادرة ع ال ال

ة، م جهة، وم جهة أخ  ائ ارات ا ،الاس اف فإن الق ة ف ت اس رة  س ة ال رها ال ي ت ل
ها ت ع ني ال احة الأث القان س ص ّ ال ا في حاجة لأن ي ات هي أ عاه ات مع ال ل ال ، و

ل م ه رة  ارسةذل م أجل ت س ة ال هاال ه ات مع  ل ان وال اف الق ة ت قا علقة ب ال
ات عاه  .ال
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ة                                  اجعقائ ا ال   :ردوال

ة: أولا   :اللغة الع

ساتا  - أ   : ل

ر  -1 ئاسي رق  2020دس م ال س ج ال ادر  رخ في  442- 20ال ة  30م ، ج ر 2020د س
د  رخ في  82ع ة  30ال  .2020د س

ر  -2 ئاسي  1996دس م ال س ج ال ادر  ر  438- 96ال ة  07ي خ فم ي ، 1996د س
ه  اف عل ر ال س يل ال ع ار ن ال اء إص ف ف  28اس رة  1996ن ه ة لل س ة ال في ال

ائ د ق ال ةال ة، ج ر ع ع ة ال ن رق 12/1996/ 08في ، صادر 76ا ج القان ل  ع ، ال
رخ في  03- 02 ل  10م د 2002أف ل  14ي ، صادر ف25، ج ر ع ن رق 2002أف القان - 08، و
رخ في 19 ف  15، م د 2008ن ال16/11/2008، صادر في 63، ج ر ع ن رق ، و  01- 16قان

اف  د 2016مارس  06لـ ال   .2016مارس  07، صادر في 14، ج ر ع

ر  -3 ج، 1989دس ئاسي رق  صادر  م ال س رخ في 18- 89ال عل ب1989ف  28، م  ، ي
يل  ع اء ال ف ج اس ه  اف عل ر ال س ائ 1989ف  23ال رة ال ه ة لل س ة ال ة في ال

د  ة، ج ر ع ع ة ال ا ق  .1989مارس  01في  ، صادر09ال

ر  -4 ج، 1976دس د 97-76الأم رق  صادر  ل 24/11/1976، صادر في 94، ج ر ع ، مع
ن رق  رخ ف 06- 79القان ة  07ي م ل د 1979ج ة  10، صادر في 28، ج ر ع ل ، 1979ج
ن رق  رخ في 01-80والقان د 1980جانفي  12، م ، 1980جانفي  15، صادر في 03، ج ر ع

اء  ف اس ف  03و م رق 1988ن س رخ في 223- 88، ال ف  05، م د 1988ن ، 45، ج ر ع
ف 05صادر في    .1988 ن

ر  -5 ادر 1963دس رج  ال ة الإعلان ال ن ن دس ائ رة ال ه ة  ال ا ق ال
ة لـ  ع د 1963س  10ال  .1963س  10، صادر في 64، ج ر ع

ن الق  -  ب    :ان

ن الع رق  -  رخ في  19- 22القان ة  25م ل ار والإحالة  2022ج ّاّت الإخ اءات و د إج
س  ة ال عة أمام ال ة  31صادرة في  51رة، ج ر رق ال ل  . 2022ج
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ار -ج   :الق

ار رق  - رخ في  95 د. م- 01ق ادة 1995أوت  06م ادس م ال رة ال ال س عل ب م  108، ي
د  ات، ج ر ع ا ن الان  .1995أوت  08، صادر في 43قان
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